
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

1

المفاتيح:

ــول الدعــوى شــكلً  ــة - قب ــل - المــدة النظامي ــة الدخ ــي – ضريب ــط الزكــوي الضريب الرب
لتقديمهــا خــال المــدة النظاميــة – البنــوك الدائنــة – الذمــم الدائنــة – أرصــدة أخــرى – 
فروقــات الاســتيراد - غرامــة التأخيــر - رفــض اعتــراض المدعيــة - تعديــل قــرار المدعــى 

عليهــا.

)IZD-2021-434( القرار رقم

 )ZI-5292-2020( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
لعــام 2012م، والمتمثــل فــي 5 بنــود: ســحب المكشــوف مــن البنــك، وذمــم دائنــة 
للمورديــن مقابــل مشــتريات، وأرصــدة أخــرى، وفروقــات الاســتيراد، وغرامــة التأخيــر - دلــت 
النصــوص النظاميــة علــى أن الدعــوى إذا قدمــت مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة 
نظامــاً، يتعيــن قبــول الدعــوى شــكلً – ثبــت للدائــرة: فيمــا يتعلــق بالبنــود )1( و)2( و)3( 
تبيــن أن المدعيــة لــم ترفــق أي كشــوف كمــا أشــارت فــي مذكــرة اعتراضهــا، ولــم توفــر 
الحركــة التفصيليــة لتلــك الأرصــدة التــي توضــح تواريــخ اســتلام الدفعــات والمســدد منهــا 
– وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع فقــد تبيــن أن المدعيــة  لــم تقــدم المســتندات الثبوتيــة 
اللازمــة للتحقــق مــن صحــة التكاليــف ولــم تقــدم مطابقــة المشــتريات التــي تمثــل الفــرق 
أو البيانــات الجمركيــة - وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس فــإن احتســاب غرامــة التأخيــر فــي 
الســداد يكــون مــن تاريــخ إشــعار المدعــى عليهــا بالربــط الضريبــي - مــؤدى ذلــك: قبــول 
الدعــوى شــكلً لتقديمهــا خــال المــدة النظاميــة – رفــض اعتــراض المدعيــة فــي البنود )1( 
و)2( و)3( و)4( - تعديــل قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق بالبنــد )5( - اعتبــار القــرار نهائيًــا 
وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة: )77( فقــرة )أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م /  -
1 ( وتاريــخ 15 / 01/ 1425هـــ.

     دعوى

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام
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المــواد: )57( الفقــرة )3(، و)68( الفقــرة )1( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل  -
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـ.

المــواد: )4( فقــرة )5(، و)5( فقــرة )1/أ(، و)6( فقــرة )2(، و)20( فقــرة )3( مــن اللائحــة  -
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصـــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ.

الفتوى الشرعية )22665( وتاريخ 1424/4/15هـ. -

الفتوى الشرعية )2/2384( وتاريخ 1406/10/30هـ. -

الفتوى الشرعية )2/3077( وتاريخ 1426/11/8هـ. -

تعميم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )2030( وتاريخ 1430/04/15هـ. -

وتاريــخ  -  )5( الفقــرة   )1432/16/583( والجمــارك  والضريبــة  الــزكاة  هيئــة  تعميــم 
1432/1/29هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 2021/05/04م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
ــك للنظــر فــي الدعــوى  ــة الدمــام،... وذل ــة الدخــل فــي مدين مخالفــات ومنازعــات ضريب
المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل؛ وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع 
النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه 

2020/02/06م.  وبتاريــخ 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن … )هويــة وطنيــة رقــم …( بصفتــه وكيــاً للمدعيــة 
/ الشــركة … )ســجل تجــاري رقــم …( بموجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة…. برقــم )…( 
وتاريــخ 1441/03/01هـــ، تقــدم باعتراضــه علــى الربــط الزكــوي الضريبــي لعــام 2017م، 
ــد الأول:  ــي: البن ــود الآت ــل فــي البن ــزكاة والدخــل، والمتمث ــة العامــة لل الصــادر عــن الهيئ
تدعــي بــأن مبلــغ )196,195,819( ريــال عبــارة عــن ســحب المكشــوف مــن البنــك وبنــد 
ســداد خــال الفتــرة اللاحقــة ولا يحــول عليــه الحــول، وتطالــب بإلغائــه. البنــد الثانــي: 
الذمــم الدائنــة: تدعــي بأنــه ورد فــي خطــاب التعديــل مبلــغ )6,840,624( ريــال، وأن هــذا 
المبلــغ عبــارة عــن ذمــم دائنــة للمورديــن مقابــل مشــتريات وهــي متحركــة ولا يحــول 
عليهــا الحــول. البنــد الثالــث: أرصــدة أخــرى: يعتــرض علــى إضافــة مبلــغ )8,132,4472( 
ريــال ويدعــي بــأن المصاريــف التمويليــة المســتحقة عبــارة عــن الرصيــد المتبقــي فــي 
نهايــة العــام ويتــم ســداده خــال الفتــرة اللاحقــة مباشــرة ولا يحــول عليهــا الحــول. البنــد 
الرابــع: فروقــات الاســتيراد: تدعــي بــأن المدعــى عليهــا قامــت باحتســاب فــروق الاســتيراد 
بمبلــغ )48,403,173( ريــال وأن هــذا المبلــغ عبــارة عــن قيمــة المتشــراه مــن الخــارج بمبلــغ 
)252,553,820( ريــال بالإضافــة إلــى الرســوم الجمركيــة المحصلــة بمبلــغ )12,604,348( 
ــة ولا يوجــد أي  ــة والداخلي ــال وتدعــي بأنهــا قامــت بالإفصــاح عــن المشــتريات الخارجي ري
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فروقــات اســتيراد، وتطالــب بإلغائهــا. البنــد الخامــس: غرامــة التأخيــر: تدعــي أنــه لا يوجــد 
ــة فــي الموعــد النظامــي. ــر بالســداد وأنهــا قامــت بســداد الضريب تأخي

عــى عليهــا؛ جــاء فيهــا أنــه مــا يتعلــق ببنــد: البنــود  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
الدائنــة: أنــه لــم يتبيــن لهــا تقديــم المســتندات الداعمــة لوجهــة نظــر المدعيــة حيــث 
ــة:  ــد الذمــم الدائن أنهــا لــم تقــدم لهــا تحليــل واضــح بحركــة الحســاب. وفيمــا يتعلــق ببن
قامــت بإضافــة رصيــد الذمــم الدائنــة إلــى الوعــاء الزكــوي بعــد مقارنــة رصيــد أول المــدة 
وآخــر المــدة أيهمــا أقــل وإضافــة الأقــل لعــدم تقديــم المدعيــة حركــة البنــد، واســتندت 
فــي إجرائهــا إلــى الفتــوى الشــرعية رقــم )22665(. وفيمــا يتعلــق ببنــد أرصــدة أخــرى: لنــم 
تقبــل الاعتــراض لعــدم تقديــم تحليــل واضــح يحــدد رصيــد أول المــدة وأخــر المــة والحركــة 
ببنــد: فروقــات الاســتيراد:  الحــول. وفيمــا يتعلــق  المدينــة والدائنــة ومــا حــال عليــه 
قامــت بالمقارنــة بيــن إقــرار المدعيــة وبيــن بيــان الهيئــة العامــة للجمــارك واتضــح لهــا أن 
الاســتيرادات طبقــاً للإقــرار أكبــر مــن الــوارد فــي بيــان الجمــارك وتمــت إضافــة الفــرق إلــى 
صافــي الربــح المعــدل، اســتنادا إلــى تعميــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )2030( 

ــخ 1430/04/15هـــ، واختتمــت مذكرتهــا بطلــب رفــض الدعــوى. وتاري

وفــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 2021/05/04م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، حضرهــا / … )هويــة وطنيــة رقــم …( بصفتــه وكيــاً للمدعيــة بموجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل ... برقــم )…( وتاريــخ ... وحضرهــا/ … )هويــة وطنيــة رقــم …(، 
بصفتــه ممثــل للمدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وبســؤال وكيــل المدعيــة 
عــن دعــوى موكلتــه، أجــاب بأنهــا لا تخــرج عمّــا ورد فــي لائحــة الدعــوى المودعــة مســبقاً 
ــك، أجــاب  ــل المدعــى عليهــا بذل ــة. وبمواجهــة ممث ــة العامــة للجــان الضريبي ــدى الأمان ل
بأنــه يتمســك بــرد المدعــى عليهــا المــودع مســبقاً لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة 
وعــدم قبــول أي مســتندات جديــدة مقدمــة. وبســؤال الطرفــان عمــا إذا كان لديهمــا 

أقــوال أخــرى، أجابــا بالنفــي. لــذا، قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة والمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد 
الاطــاع علــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة 
بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
ــزاع  ــث إن هــذا الن ــام 2017م وحي ــي لع ــط الزكــوي الضريب ــل فــي شــأن الرب ــزكاة والدخ لل
مــن النزاعــات الضريبيــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل 
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فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 
1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، 

ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلًا.

ــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف  ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائ
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي الضريبــي لعــام 2017م، والمتمثلــة فــي 

البنــود الآتيــة:

أولًا: البنــود الدائنــة: يكمــن اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة رصيــد 
ــى المكشــوف مــن  ــارة عــن ســحب عل ــغ عب ــغ )196,195,819( وتدعــي أن هــذا المبل بمبل
ــرة اللاحقــة، فــي حيــن دفعــت  البنــك حســب الكشــف المرفــق ويتــم الســداد خــال الفت
المدعــى عليهــا أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات التــي تؤيــد وجــه نظرهــا، وحيــث نصــت 
الفتــوى الشــرعية رقــم )22665( وتاريــخ 1424/4/15هـــ علــى أنــه: »مــا تأخــذه الشــركة مــن 
المــال اقتراضــاً مــن صناديــق الاســتثمارات او غيرهــا لا يخلــو مــن احــدى الحــالات التاليــة: 
-أن يحــول الحــول علــى كلــه أو بعضــه قبــل انفاقــه فمــا حــال عليــه الحــول منــه وجبــت فيــه 
ــه فــا زكاة فيمــا اســتخدم  ــل أصــول ثابت ــه أو بعضــه فــي تموي ــزكاة. -أن يســتخدم كل ال
منــه فــي ذلــك. -أن يســتخدم فــي تمويــل نشــاط الشــركة الجــاري والــذي يعتبــر مــن عروض 
التجــارة فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل اليــه ويزكــى بتقييمــه نهايــة الحــول«، كمــا 
نصــت الفتــوى الشــرعية رقــم )2/2384( وتاريــخ 1406/10/30هـــ علــى أنــه: »مــا تســتفيده 
الشــركة مــن النقــود بقــرض أو هبــة أو إرث أو نحــو ذلــك فهــذا يعتبــر لــه حــول مســتقل 
ــوى  ــزكاة إذا كان نقــودا أو عــروض تجــارة«، كمــا نصــت الفت ــه ال ــت في ــه وجب ــى أكمل مت
الشــرعية الصــادرة برقــم )2/3077( وتاريــخ 1426/11/8هـــ علــى أنــه: »أن أدلــة وجــوب 
الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل صحيــح بحســم الديــون مــن 
ذلــك، لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي 
ــد  ــذي بي ــن المــال ال ــه وفــرق بي ــده ويتمكــن مــن التصــرف في مــالا آخــر يملكــه ويوجــد بي
الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه«، كمــا نصــت الفقــرة )5( مــن تعميــم الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل رقــم )1432/16/583( وتاريــخ 1432/1/29هـــ )المتعلقــة بكيفيــة المعالجــة 
الزكويــة للعناصــر الدائنــة التــي تظهرهــا القوائــم الماليــة طبقــا لأحــكام الفتــوى الشــرعية 
رقــم )22665( وتاريــخ 1434/4/15هـــ( علــى أنــه: »تضــاف جميــع العناصــر الدائنــة التــي 
ــى حــال عليهــا الحــول وتوفــرت فيهــا  ــاء الزكــوي مت ــى الوع ــة إل ــم المالي تظهرهــا القوائ
ضوابــط الفتــوى الشــرعية«، كمــا نصــت  الفقــرة )5( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ علــى أنــه: » 
يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض 
الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، أوراق 
الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي: -مــا بقــى 
منهــا نقــداً وحــال عليهــا الحــول. -مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة.  ج- مــا 
اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول«، ونبــاء علــى مــا تقــدم، وحيــث 
تعــد الذمــم الدائنــة احــدى مكونــات الوعــاء الزكــوي أيــاً كان نوعهــا أو مصدرهــا أو مجــال 
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اســتخدامها بشــرط حــولان الحــول علــى الأرصــدة وفقــاً لمقتضــى فتــوى اللجنــة الدائمــة 
للبحــوث العلميــة والإفتــاء رقــم )22665( فــي 1424/04/15هـــ، ورقــم )2/2384( فــي 
1406/10/30هـــ والمؤكــدة بالفقــرة )5( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة 
ــم ترفــق أي كشــوف كمــا أشــارت فــي مذكــرة اعتراضهــا،  ــة ل ــزكاة، وحيــث أن المدعي ال
ــخ اســتلام الدفعــات  ــي توضــح تواري ــة لتلــك الأرصــدة الت ولعــدم توفــر الحركــة التفصيلي

والمســدد منهــا، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد الثانــي: الذمــم الدائنــة: يكمــن اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة 
الذمــم الدائنــة بمبلــغ )6,840,624( ريــال للوعــاء، وتدعــي أنهــا عبــارة عــن ذمــم دائنــة 
ــن دفعــت  ــل مشــتريات وهــي متحركــة ولا يحــول عليهــا الحــول، فــي حي ــن مقاب للموردي
المدعــى عليهــا أنــه تــم إضافــة رصيــد الذمــم الدائنــة للوعــاء الزكــوي بعــد مقارنــة رصيــد 
ــث نصــت  ــد، وحي ــم المدعــي حركــة البن ــر المــدة أيهمــا أقــل لعــدم تقدي أول المــدة وآخ
الفتــوى الشــرعية رقــم )22665( وتاريــخ 1424/4/15هـــ علــى أنــه: »مــا تأخــذه الشــركة 
مــن المــال اقتراضــاً مــن صناديــق الاســتثمارات او غيرهــا لا يخلــو مــن احــدى الحــالات 
التاليــة: -أن يحــول الحــول علــى كلــه أو بعضــه قبــل انفاقــه فمــا حــال عليــه الحــول منــه 
وجبــت فيــه الــزكاة. -أن يســتخدم كلــه أو بعضــه فــي تمويــل أصــول ثابتــه فــا زكاة 
فيمــا اســتخدم منــه فــي ذلــك. -أن يســتخدم فــي تمويــل نشــاط الشــركة الجــاري والــذي 
يعتبــر مــن عــروض التجــارة فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل اليــه ويزكــى بتقييمــه نهايــة 
الحــول«، كمــا نصــت الفتــوى الشــرعية رقــم )2/2384( وتاريــخ 1406/10/30هـــ علــى أنــه: 
»مــا تســتفيده الشــركة مــن النقــود بقــرض أو هبــة أو إرث أو نحــو ذلــك فهــذا يعتبــر لــه 
ــارة«، كمــا  ــزكاة إذا كان نقــودا أو عــروض تج ــه ال ــت في ــه وجب ــى أكمل حــول مســتقل مت
نصــت الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم )2/3077( وتاريــخ 1426/11/8هـــ علــى أنــه: »أن 
أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل صحيــح بحســم 
الديــون مــن ذلــك، لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا 
المديــن يزكــي مــالا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه وفــرق بيــن المــال 
الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه«، كمــا نصــت الفقــرة )5( مــن تعميــم الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )1432/16/583( وتاريــخ 1432/1/29هـــ )المتعلقــة بكيفيــة 
المعالجــة الزكويــة للعناصــر الدائنــة التــي تظهرهــا القوائــم الماليــة طبقــا لأحــكام الفتــوى 
الشــرعية رقــم )22665( وتاريــخ 1434/4/15هـــ( علــى أنــه: »تضــاف جميــع العناصــر الدائنــة 
ــا الحــول وتوفــرت  ــال عليه ــى ح ــاء الزكــوي مت ــى الوع ــة إل ــم المالي ــي تظهرهــا القوائ الت
ــة  ــرة )5( مــن المــادة )4( مــن اللائح ــا نصــت الفق ــوى الشــرعية«، كم ــط الفت ــا ضواب فيه
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ 
علــى أنــه: » يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- 
القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل عليهــا 
الحــول. -مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة.  ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض 
ــة احــدى  ــاء علــى مــا تقــدم، وحيــث تعــد الذمــم الدائن التجــارة وحــال عليهــا الحــول«، وبن
مكونــات الوعــاء الزكــوي أيــاً كان نوعهــا أو مصدرهــا أو مجــال اســتخدامها بشــرط حــولان 
الحــول علــى الأرصــدة وفقــاً لمقتضــى فتــوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء 
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رقــم 22665 فــي 1424/04/15هـــ، ورقــم 2/2384 فــي 1406/10/30هـــ والمؤكدة بالفقرة 
)5( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة، وكذلــك فتــوى ســماحة مفتــي عــام المملكــة 
رقــم )3077( وتاريــخ 1436/11/08هـــ علــى »إضافــة القــرض لمكونــات الوعــاء الزكــوي 
للمقــرض وكذلــك للمقتــرض لاختــاف الذمــم الماليــة ولاختــاف اعتبــارات الملــك«، 
وحيــث أن المدعيــة لــم ترفــق أي كشــوف كمــا أشــار فــي مذكــرة اعتراضهــا، ولعــدم توفــر 
الحركــة التفصيليــة لتلــك الأرصــدة التــي توضــح تواريــخ اســتلام الدفعــات والمســدد منهــا، 

الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد الثالــث: أرصــدة أخــرى: يكمــن اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة 
مبلــغ )8,132,472( ريــال كذمــم دائنــة وأرصــدة أخــرى تشــمل مصاريــف تمويليــة مســتحقة 
فــي 2016/12/31م بمبلــغ )2,855,217( ريــال، ودائنــون متنوعــون فــي 2016/12/31م 
بمبلــغ )5,277,255( ريــال، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أن المدعيــة لــم تقــدم تحليــل 
ــه  ــة ومــا حــال علي ــة والدائن ــد أول المــدة وآخــر المــدة والحركــة المدين واضــح يحــدد رصي
الحــول وســبب الديــن، وحيــث نصــت الفتــوى الشــرعية رقــم )22665( وتاريــخ 1424/4/15هـ 
علــى أنــه: »مــا تأخــذه الشــركة مــن المــال اقتراضــاً مــن صناديــق الاســتثمارات او غيرهــا 
لا يخلــو مــن احــدى الحــالات التاليــة: -أن يحــول الحــول علــى كلــه أو بعضــه قبــل انفاقــه 
فمــا حــال عليــه الحــول منــه وجبــت فيــه الــزكاة. -أن يســتخدم كلــه أو بعضــه فــي تمويــل 
أصــول ثابتــه فــا زكاة فيمــا اســتخدم منــه فــي ذلــك. -أن يســتخدم فــي تمويــل نشــاط 
الشــركة الجــاري والــذي يعتبــر مــن عــروض التجــارة فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل اليــه 
ويزكــى بتقييمــه نهايــة الحــول«، كمــا نصــت الفتــوى الشــرعية رقــم )2/2384( وتاريــخ 
1406/10/30هـــ علــى أنــه: »مــا تســتفيده الشــركة مــن النقــود بقــرض أو هبــة أو إرث 
أو نحــو ذلــك فهــذا يعتبــر لــه حــول مســتقل متــى أكملــه وجبــت فيــه الــزكاة إذا كان 
نقــودا أو عــروض تجــارة«، كمــا نصــت الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم )2/3077( وتاريــخ 
1426/11/8هـــ علــى أنــه: »أن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة 
ولــم يــرد دليــل صحيــح بحســم الديــون مــن ذلــك، لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي يملكــه 
وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن 
التصــرف فيــه وفــرق بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه«، كمــا نصــت 
الفقــرة )5( مــن تعميــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )1432/16/583( وتاريــخ 
التــي تظهرهــا  الدائنــة  للعناصــر  الزكويــة  المعالجــة  )المتعلقــة بكيفيــة  1432/1/29هـــ 
ــخ 1434/4/15هـــ(  ــوى الشــرعية رقــم )22665( وتاري ــة طبقــا لأحــكام الفت ــم المالي القوائ
ــاء  ــى الوع ــة إل ــم المالي ــي تظهرهــا القوائ ــة الت ــع العناصــر الدائن ــه: »تضــاف جمي ــى أن عل
الزكــوي متــى حــال عليهــا الحــول وتوفــرت فيهــا ضوابــط الفتــوى الشــرعية«، كمــا نصــت 
الفقــرة )5( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ علــى أنــه: » يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال 
المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا 
مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون. -مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة.  
ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول«، وبنــاء علــى مــا تقــدم، 
ــاً كان نوعهــا أو مصدرهــا  وحيــث تعــد الذمــم الدائنــة احــدى مكونــات الوعــاء الزكــوي أي
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أو مجــال اســتخدامها بشــرط حــولان الحــول علــى الأرصــدة وفقــاً لمقتضــى فتــوى اللجنــة 
الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء رقــم 22665 فــي 1424/04/15هـــ، ورقــم 2/2384 فــي 
1406/10/30هـــ والمؤكــدة بالفقــرة )5( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة،  وكذلــك 
فتــوى ســماحة مفتــي عــام المملكــة رقــم 3077 فــي 1436/11/08هـــ علــى »إضافــة 
القــرض لمكونــات الوعــاء الزكــوي للمقــرض وكذلــك للمقتــرض لاختــاف الذمــم الماليــة 
ولاختــاف اعتبــارات الملــك«، وحيــث أن المدعيــة لــم ترفــق أي كشــوف كمــا أشــارت فــي 
ــخ  ــي توضــح تواري ــة لتلــك الأرصــدة الت مذكــرة اعتراضهــا، ولعــدم توفــر الحركــة التفصيلي
اســتلام الدفعــات والمســدد منهــا، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض 

المدعيــة.

البنــد الرابــع: فــروق الاســتيراد: يكمــن اعتــراض المدعيــة على إجراء المدعــى عليها المتمثل 
بإضافــة فروقــات الاســتيراد بمبلــغ )48,403,173( ريــال لصافــي الربــح المعدلـــ وتدعي بأنها 
قامــت بالإفصــاح عــن المشــتريات ســواء داخليــة أو خارجيــة فــي القوائــم الماليــة ولا يوجــد 
أي فروقــات اســتيراد، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنهــا قامــت بمقارنــة الاســتيرادات 
المدرجــة فــي إقــرار المدعيــة وبيــن الــوارد فــي بيانــات الهيئــة العامــة للجمــارك وكانــت 
الاســتيرادات طبقًــا للإقــرار أكبــر مــن الــوارد مــن الجمــارك، وحيــث نــص التعميــم رقــم 
)2030( الصــادر فــي 1430/4/15 هـــ علــى أنــه: »إذا تبيــن للهيئــة نتيجــة الفحــص أن المكلف 
ــات مصلحــة الجمــارك،  ــواردة مــن بيان ــر مــن حجــم الاســتيرادات ال صــرح باســتيرادات أكب
ــن أن  ــي يتعي ــة وبالتال ــد المشــتريات الخارجي ــغ فــي تكلفــة بن ــف بال ــي أن المكل فهــذا يعن
تتــم المحاســبة عــن هــذا الفــرق واخضاعــه للــزكاة بواقــع )2,5%(«، كمــا نصــت الفقــرة 
)1/أ( مــن المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
)2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ علــى أنــه: » تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة 
اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة فعلي ــة: أ- أن تكــون نفق ــط الآتي ــر الضواب بشــرط توف
قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة«، 
كمــا نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )6( مــن ذات اللائحــة علــى أنــه: » المصاريــف التــي لا 
يتمكــن المكلــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«، 
كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن ذات علــى أنــه: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا 
ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة 
عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة 
فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«، كمــا نصــت 
الفقــرة )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ، علــى أنــه: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد 
ــف، وفــي  ــى المكل ــرى عل ــات أخ ــات وأي بيان ــرادات ومصروف ــف مــن إي ــرار المكل فــي إق
حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة إضافــة إلــى 
تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن 
قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

8

ــى مــا تقــدم،  ــاء عل ــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«، وبن ــق المرتبطــة بالحال والحقائ
وحــث تبيــن أن إجمالــي واردات المدعيــة طبقــاً لبيانــات الهيئــة العامــة للجمــارك يقــل عمــا 
صــرح بــه فــي إقراراتــه مــن مشــتريات خارجيــة بفــرق )48,403,173( ريــال، حيــث أن المدعــي 
صــرح فــي إقــراراه عــن المشــتريات الخارجيــة بالإضافــة إلــى الرســوم الجمركيــة بمبلــغ 
)300,906,824( ريــال وأوضــح أنهــا عبــارة عــن مشــتريات خارجيــة وداخليــة واســتيرادات 
الأصــول الثابتــة بالإضافــة إلــى الرســوم الجمركيــة ومصاريــف الشــحن والتخليــص، وحيــث 
تحســم المصاريــف إذا تــم اثباتهــا بموجــب مســتندات ثبوتيــة، ولا يجــوز حســم المصاريــف 
التــي لا يتمكــن المدعــي مــن إثباتهــا، وحيــث أن المدعيــة  لــم تقــدم المســتندات الثبوتيــة 
اللازمــة للتحقــق مــن صحــة التكاليــف ولــم تقــدم مطابقــة المشــتريات التــي تمثــل الفــرق 
أو البيانــات الجمركيــة، وحيــث أن الكشــف الصــادر مــن الهيئــة العامــة للجمــارك يعتبــر 
قرينــة أساســية مــن طــرف ثالــث محايــد، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة رفــض 

اعتــراض المدعيــة.

البنــد الخامــس: غرامــة التأخيــر: يكمــن اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بفــرض 
ــر المتوجبــة علــى ضريبــة الدخــل، وحيــث نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة )77(  غرامــة التأخي
مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/01/15هـــ، 
ــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا  ــى الغرامــات ال ــه: »إضافــة إل ــى أن عل
النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع 
واحــد بالمائــة )1%( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل 
التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات المعجلــة، وتحســب مــن 
ــخ الســداد«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )68(  ــى تاري ــة إل ــخ اســتحقاق الضريب تاري
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 
1425/06/11هـــ علــى أنــه: »تضــاف إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة الســابقة 1% مــن 
الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة:  ب- التأخيــر فــي 
تســديد الضريبــة المســتحقة بموجــب ربــط المصلحــة«، وبنــاء علــى مــا تقــدم، وحيــث أن 
ــي  ــط الضريب ــخ إشــعار المدعــى عليهــا بالرب ــر فــي الســداد مــن تاري احتســاب غرامــة التأخي
وذلــك اســتناداً علــى المبــدأ القضائــي »لا يكلــف شــرعًا إلا بفعــل ممكــن، مقــدور للمكلف، 
معلــوم لــه علمًــا يحملــه علــى امتثالــه«، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة تعديــل قــرار 

المدعــى عليهــا.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

1-رفــض اعتــراض المدعيــة/ الشــركة… للأنابيــب )ســجل تجــاري رقــم…( فيمــا يتعلــق ببنــد 
البنــوك الدائنــة.

2-رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند الذمم الدائنة.
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3-رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند أرصدة أخرى.

4-رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد.

5-تعديل قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند فرض غرامات تأخير.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


